القَولُ فِي حُكْمِ نِيَةِ دَائِمِ الحّدَثِ 
*** تَنْبِيه: حكم نية دائم الحدث فيما يستبيحه من الصلوات الخمس، و غيرها، حُكم نية المُتَيَمْم. كما ذكره الرافعي هنا وأغفله النووي في الروضة. وَ سَيَأتِي بَسْط ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله تعالى في التيمم. 
ولا يشترط في النية الإضافة إلى الله تعالى لكن تستحب كما في الصلاة وغيرها. 
وَ لو توضأ الشاك بعد وضوئِهِ في حدثهِ احتياطًا؛ فَبَان مُحدثًا: لَمْ يجزه، للتردد في النية بلا ضرورة، كما لو قضى فائتة الظهر مثلًا شاكًا في أنها عليه، ثم بان أنها عليه، لم يكف. أما إذا لم يتبين حدثه فإنه يجزئه للضرورة. 
و لو توضأ الشاك وجوبا: بأن شك بعد حدثهِ في وضوئهِ فتوضأ أجزأه، و إن كان مترددًا، لأن الأصل: بقاء الحدث؛ بل لو نوى في هذه الحالة، إن كان محدثا فمن حدثه، و إلا فتجديد صح أيضًا، كما في المجموع.
